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160092 ‐ أنواع النسك الت يحرم بها أهل مة

السؤال

عن كيفية حج أهل مة ، أي أنواع الحج : قارن ، مفرد ، أو متمتع ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

اتفق الفقهاء عل مشروعية حج أهل مة حج الإفراد ، إذ لا إشال ف أن يأت العبد بالحج من غير اعتمار قبله ولا معه ، وهو

الأصل الذي خاطب اله به الناس بوجوب الحج .

ولن اختلفوا ف التمتع والقران ، عل قولين :

القول الأول : يجوز للم أن يحج قارنا أو متمتعا ولا يلزمه دم ، ولا كراهة ف ذلك ، وهو مذهب جمهور الفقهاء من المالية

ةرمبِالْع تَّعتَم نفَم ) : مشروعية حج التمتع والقران ومنها قوله تعال والشافعية والحنابلة ، واستدلوا عليه بجميع الأدلة عل

. وغير الم دْيِ ) البقرة/196 ، قالوا : ولم تفرق هذه الأدلة بين المالْه نم رستَيا اسفَم جالْح َلا

قال الإمام النووي رحمه اله :

" مذهبنا أن الم لا يره له التمتع والقران ، وإن تمتع لم يلزمه دم . وبه قال مالك وأحمد وداود ...

واحتج أصحابنا بأن ما كان من النسك قربة وطاعة ف حق غير الم ، كان قربة وطاعة ف حق الم ، كالإفراد " انته من

" المجموع " (7/169)، وانظر " شرح مختصر خليل للخرش " (2/311)، " كشاف القناع " (2/412) .

القول الثان : أنه لا يشرع للم أن يحج قارنا أو متمتعا ، وإن فعل لزمه دم جبران . وهو مذهب الحنفية ، واستدلوا عليه بأدلة

:

تُمعجذَا را ةعبسو جالْح ف اميا ثَةََث اميجِدْ فَصي لَم ندْيِ فَمالْه نم رستَيا اسفَم جالْح َلا ةرمبِالْع تَّعتَم نفَم ) : 1- قوله تعال

تلْكَ عشَرةٌ كاملَةٌ ذَلكَ لمن لَم ين اهلُه حاضرِي الْمسجِدِ الْحرام ) البقرة/196. قالوا : " فجعل التمتع لمن لم ين أهله

حاضري المسجد الحرام عل الخصوص ".

2- دخول العمرة ف أشهر الحج ثبت رخصة للآفاق [غير سان الحرم ، أو من كان مسنه وراء المواقيت ] ، دفعا لمشقة

تعدد السفر ، فرفّه عنه بإسقاط إحدى السفرتين ، ومن كان من حاضري المسجد الحرام فإنه لا يحتاج إل السفر أصلا ، فلم

تن العمرة مشروعة ف أشهر الحج ف حقهم .
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2 / 2

. اسان(4/169) ، "بدائع الصنائع" (2/169) لل ينظر: "المبسوط" للسرخس

وقد أجاب الإمام النووي رحمه اله عن هذه الأدلة ، فقال :

" والجواب عن الآية أن معناها : فمن تمتع فعليه الهدي إذا لم ين من حاضري المسجد ، فإن كان فلا دم ، فهذا ظاهر الآية

فلا يعدل عنه .

فإن قيل : فقوله تعال ( ذلك لمن لم ين أهله ) ولم يقل : ( عل من لم ين أهله ) ؟

قلنا : اللام بمعن عل ، كما ف قوله تعال : ( وإن أسأتم فلها ) أي : فعليها ، وقوله تعال : ( أولئك لهم اللعنة ) أي : عليهم .

وأما قولهم : المتمتع شرع له أن لا يلم بأهله ، فقال أصحابنا : لا نسلم ذلك ، ولا تأثير للإلمام بأهله ف التمتع ، ولهذا لو تمتع

غريب عن أهله فألم بأهله يصح تمتعه ، وكذا لو تمتع من غير إلمام بأهله فتمتعه عندهم مروه " انته من " المجموع "

(7/169)

لْمالْع لهالِ اقْوا بقْره : " اتفسيره ، قال رحمه ال ف والقول الأول ، الذي هو قول الجمهور ، هو اختيار الشيخ الشنقيط

ةرمبِالْع تَّعتَم نفَم :َالتَع لَهنَّ قَو ; دْيه هِملَيع سلَيقْرِنُوا ويوا، وتَّعتَمنْ يا مةَ لَهم لهنَّ اا :لَةاسالْم ذِهه ابِ فولصنْدِي لع

جِبصٍ يخَصبِم ا ،وممذَا الْعه يصوزُ تَخْصجي و ، مرِهغَيةَ وم لها نالنَّاسِ م يعمج ف هبِلَفْظ امةَ ، عيا جالْح َلا

ةشَارا وعجالِ رمتح ; هلَيوعُ اجالر جِبي  امرجِدِ الْحسرِي الْماضح لُهها ني لَم نمكَ لذَل :هلبِقَو هيصتَخْصو ،هلَيوعُ اجالر

الَ الْهدْيِ والصوم ، الَ التَّمتُّع كما اوضحنَاه، وانَّ الْم اذَا اراد الْعمرةَ خَرج الَ الْحل فَاحرم منْه .. " انته من "أضواء

البيان" (4/491) .

وقال الشيخ ابن باز رحمه اله :

" يصح التمتع والقران من أهل مة وغيرهم ، لن ليس عل أهل مة هدي ، وإنما الهدي عل غيرهم من أهل الآفاق القادمين

إل مة محرمين بالتمتع أو القران " انته من " مجموع فتاوى ابن باز " (17/83)

واله أعلم


